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  مجلس حقوق الإنسان
  الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثالثة عشرة
  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٤ -  مايو/ أيار٢١

ته المفوضية السامية لحقـوق الإنـسان، وفقـاً         تجميع للمعلومات أعد      
  ١٦/٢١ من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ٥ للفقرة

  *تونس    

هذا التقرير تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهـدات، والإجـراءات              
الخاصة، بما في ذلك الملاحظات والتعليقات الواردة من الدولة المعنية والمفوضـية الـسامية               

والتقرير مقدم في   . لحقوق الإنسان، وفي غير ذلك من وثائق الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة           
وللاطلاع على النص الكامـل، يُرجـى       . شكل موجز تقيداً بالحد الأقصى لعدد الكلمات      

ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن            . العودة إلى الوثيقة المرجعية   
سامية لحقوق الإنسان بخلاف ما يرد منها في التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن   المفوضية ال 
وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنـسان في             . المفوضية
وقد ذُكرت على نحو منهجي في حواشي نهاية النص مراجع المعلومـات            . ١٧/١١٩مقرره  

 التي حـدثت في     وروعي في إعداد التقرير دورية الاستعراض والتطورات       .الواردة في التقرير  
 .تلك الفترة

  

__________ 

 .تأخر تقديم الوثيقة  *  
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  المعلومات الأساسية والإطار  -أولاً  
أوفدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى البلد فريقاً مـن كبـار                -١

والتي أدت إلى   المسؤولين ذوي الخبرة في أعقاب الأحداث التاريخية التي أطلقها شعب تونس            
، وهي حريصة على أن يحقق   ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٤رحيل الرئيس السابق بن علي في       

وكانـت  . ألا تذهب تضحياته سُدىً   والشعب التونسي طموحاته في مجال حقوق الإنسان        
البعثة تسعى إلى أمور منها مناقشة الكيفية التي يمكن بها لمفوضية حقوق الإنسان أن تـساعد                

  .)١(تونس على تعزيز احترام جميع حقوق الإنسان في البلدشعب 
بأن الاحتجاجـات   ) بعثة التقييم (وأفادت بعثة المفوضية لتقييم الأوضاع في تونس          -٢

 تعود جذورها إلى عقود مـن       ٢٠١٠ديسمبر  /العفوية التي بدأت في منتصف كانون الأول      
وقالت إن دوس الرئيس    . )٢(لظلمالقمع والفساد والإقصاء وإنكار الحقوق وإحساس عميق با       

وفي . )٣(السابق بن علي والمقربين منه على حقوق الإنسان سبب رئيسي في اندلاع الثـورة             
، لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حدوث تغييرات مؤسسية ٢٠١١ عام

 الأشـخاص   واسعة النطاق في الأشهر السابقة، واعتبرت هذه التغييرات فرصة فريدة لتمكين          
  .)٤(ذوي الإعاقة من المشاركة في بناء بلد جديد

   )٥(نطاق الالتزامات الدولية  -ألف  

  )٦(ية لحقوق الإنسانلمالمعاهدات العا    
  

  
الحالة خلال دورة الاستعراض 

  السابقة
الإجراء المتخذ بعد 

   )٧(الاستعراض
المعاهدة التي لم يصدق 

  لم تقبل/عليها
التصديق أو الانضمام

   الخلافةأو
الاتفاقية الدولة للقضاء علـى     
جميع أشكال التمييز العنصري    

)١٩٦٧(  
العهد الدولي الخاص بالحقوق    
ــة  ــصادية والاجتماعي الاقت

  )١٩٦٩(والثقافية 
العهد الدولي الخاص بالحقوق    

  )١٩٦٩(المدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء علـى جميـع      
أشكال التمييز ضـد المـرأة      

)١٩٨٥(  

ق الأشـخاص   اتفاقية حقو 
  )٢٠٠٨(ذوي الإعاقة 

ــاري  ــول الاختي البروتوك
لاتفاقية مناهضة التعـذيب    
وغيره من ضروب المعاملـة     
ــية أو   ــة القاس أو العقوب
اللاإنــسانية أو المهينــة  

)٢٠١١(  
الاتفاقية الدوليـة لحمايـة     
جميــع الأشــخاص مــن 

  )٢٠١١(الاختفاء القسري 

البروتوكول الاختيـاري   
لدولي الثاني الملحق بالعهد ا   

الخاص بـالحقوق المدنيـة     
  والسياسية

الاتفاقية الدولية لحمايـة    
حقــوق جميــع العمــال 

  المهاجرين وأفراد أسرهم
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الحالة خلال دورة الاستعراض 

  السابقة
الإجراء المتخذ بعد 

   )٧(الاستعراض
المعاهدة التي لم يصدق 

  لم تقبل/عليها
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره      

من ضروب المعاملة أو العقوبـة      
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة     

)١٩٨٨(  
  )١٩٩٢(اتفاقية حقوق الطفل 

ــاري   ــول الاختي البروتوك
ية حقوق الطفل المتعلق    لاتفاق

ببيع الأطفال وبغاء الأطفـال     
واستغلال الأطفال في المـواد     

  )٢٠٠٢(الإباحية 
ــار  ــول الاختي ي البروتوك

لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق    
الأطفال في التراعات   بإشراك  
  )٢٠٠٣(المسلحة 

    

أو /التحفظات و
أو /الإعلانات و
  التفاهمات

اتفاقية القضاء علـى جميـع      
لتمييـز ضـد المـرأة      أشكال ا 

 ٤عام وبشأن الفقرة    : الإعلان(
  ).١٥من المادة 
، ٩ من المادة    ٢الفقرة  : التحفظ

ــرات  ) و(و) د(و) ج(١والفق
، ١٦مــن المــادة ) ح(و) ز(و

  )٢٩ من المادة ١والفقرة 
ــل   ــوق الطف ــة حق اتفاقي

عام وبشأن المـواد    : الإعلان(
  )٧ و٦ و٢

سحب الإعلان والتحفظ   
 حقـوق   المتعلقين باتفاقية 

  )٧ و٢المادتان (الطفل 

  

وق العهد الدولي الخاص بالحق   )٨(إجراءات الشكوى
المدنية والـسياسية، المـادة     

١٩٩٣(٤١(  
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره    
من ضروب المعاملة أو العقوبة     
ــسانية أو  ــية أو اللاإن القاس

  )١٩٩٨(٢٢المهينة، المادة 

البروتوكول الاختيـاري   
شخاص لاتفاقية حقوق الأ  

  )٢٠٠٨(ذوي الإعاقة 
البروتوكول الاختيـاري   

الملحق بالعهد الدولي   الأول  
الخاص بـالحقوق المدنيـة     

  )٢٠١١(والسياسية 
البروتوكول الاختيـاري   
لاتفاقية القضاء على جميع    
أشكال التمييز ضد المـرأة     

)٢٠٠٨(  

البروتوكول الاختيـاري   
للعهد الـدولي الخـاص     
ــصادية   ــالحقوق الاقت ب

  ية والثقافيةوالاجتماع
الاتفاقية الدولية للقـضاء    
على جميع أشكال التمييز     

  ١٤العنصري، المادة 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع    
الأشخاص مـن الاختفـاء     

  ٣١القسري، المادة 
الاتفاقية الدولية لحمايـة    
حقــوق جميــع العمــال 
المهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦المادتان 
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  ت صلةصكوك دولية رئيسية أخرى ذا

  
الحالة خلال دورة الاستعراض 

  السابقة
الإجراء المتخذ بعد 

  الصك الذي لم يُصدق عليه   )٩(الاستعراض
ــصديق أو  الت
ــضمام أو  الان

  الخلافة

اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية     
  والمعاقبة عليها

نظام روما الأساسي   
للمحكمة الجنائيـة   

  الدولية

البروتوكول الإضافي الثالـث    
ق باتفاقيـات جنيـف     الملح

   )١٤(١٩٤٩المعقودة في عام 
 ١٢اتفاقيات جنيف المعقودة في       

ــسطس /آب  ١٩٤٩أغـــ
   )١٠(وبروتوكولاتها الإضافية

اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       
 بشأن الـشعوب    ١٦٩رقم  

الأصلية والقبلية في البلـدان     
  المستقلة

الاتفاقيات الأساسـية لمنظمـة       
   )١١(العمل الدولية

ية منظمة العمل الدوليـة     اتفاق  
 بشأن العمل اللائق    ١٨٩رقم  

  للعمال المترليين

  

اتفاقية منظمة الأمـم المتحـدة      
للتربية والعلم والثقافة لمكافحـة     

      التمييز في مجال التعليم
       )١٢(اللاجئون وعديمو الجنسية  
       )١٣(بروتوكول باليرمو  

علـى  اً بالعملية الجارية للتصديق      علم لس حقوق الإنسان  أحاط مج ،  ٢٠١١في عام     -٣
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة القاسـية أو           

، والبروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد       )اتفاقية مناهضة التعذيب  (اللاإنسانية أو المهينة    
لمحكمة الجنائية الدوليـة،    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ونظام روما الأساسي ل        
وأشـادت المفوضـة    . )١٥(والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القـسري        

  .)١٦(السامية لحقوق الإنسان بتصديق تونس على تلك الصكوك الدولية الرئيسية
، رحبت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بالتزام تونس،           ٢٠١٠وفي عام     -٤
ثناء الاستعراض المتعلق بها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، بأن تسحب تحفظاتها،             أ

  .)١٧(كما رحبت بالتقدم المحرز في مواءمة تشريعاتها مع الاتفاقية
، وكـذلك لجنـة   ٢٠٠٩، في عام   )١٨(وشجعت لجنة القضاء على التمييز العنصري       -٥

 تـونس   ٢٠١٠في عام    )٢٠(لى التمييز ضد المرأة    واللجنة المعنية بالقضاء ع    )١٩(حقوق الطفل 
  .على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
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  الإطار الدستوري والتشريعي  -باء  
بد مـن    ولا. أفادت بعثة التقييم بأن الدولة تحتاج إلى إعادة تحديد علاقتها بشعبها            -٦

. جديد يُقر فصلاً واضحاً بين السلطات ويحمي حقوق جميـع الأفـراد           إرساء إطار قانوني    
وأضافت البعثة أن من اللازم إصلاح الدستور ومجموعة كبيرة من القوانين وفقـاً للمعـايير               

  .)٢١(الدولية لحقوق الإنسان
وناشدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس تضمين الدستور مبـدأ               -٧

  .)٢٢( بين النساء والرجال وتعريفاً للتمييز يتماشى وأحكام الاتفاقيةالمساواة
وناشدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس إعطاء الأولوية لإصلاح            -٨

كما شجعتها على زيادة دعمها للإصلاح القانوني من خلال         . التشريعات التمييزية أو إلغائها   
  .)٢٣(ات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسائية غير الحكوميةالشراكة والتعاون مع منظم

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان وتدابير السياسة العامة  -جيم  
  الحالة خلال الاستعراض الحاليالحالة خلال الاستعراض السابق  )٢٥)(٢٤(المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

لإنسان والحريات الهيئة العليا لحقوق ا
  الأساسية 

  )٢٠٠٩(باء   -

، أعربت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والتابعة للجنـة التنـسيق           ٢٠٠٩في عام     -٩
الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان عن سلسلة من الشواغل المتـصلة             

ى التفاعل بنشاط مع المنظومة     وشجعتها عل . بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية     
  . )٢٦(الدولية لحقوق الإنسان

وأوصت لجنة حقوق الطفل بإنشاء وحدة خاصة بالأطفال داخل الهيئة العليا لحقوق              -١٠
  . )٢٧(الإنسان والحريات الأساسية

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه يجب ضمان مشاركة عامة واسـعة في               -١١
السياسات في تونس، كي تصبح جميع مؤسسات الحكم، بمـا فيهـا            تصميم الإصلاحات و  

  .)٢٨(قطاعا الأمن والعدالة، مؤسسات تحترم حقوق التونسيين كافة وتستجيب إليها فعلياً
وفي سياق الفترة الانتقالية التي يمر بها البلد، ضمت اليونيسيف صـوتها إلى مختلـف           -١٢

ب حقوق الطفل عن النقـاش العـام في الأشـهر           الجهات الفاعلة للتعبير عن قلقها إزاء غيا      
  .)٢٩(الأخيرة
ولاحظت اليونيسيف أن وزارة التعليم والمعهد العربي لحقوق الإنسان وقّعا في تشرين   -١٣

 اتفاقية تعاون من أجل دمج ثقافة حقوق الإنسان في البرامج المدرسية            ٢٠١١أكتوبر  /الأول
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تفاقية تعزيـز دور المدرسـة في هـذا         وتتوخى هذه الا  . ٢٠١٥-٢٠١١على مدى الفترة    
  .)٣٠(المجال
، أحاطت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة علماً بوجود  ٢٠١١وفي عام     -١٤

غير أنها أعربـت عـن      . مؤسسات متخصصة مكلفة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة       
  .)٣١(قلقها إزاء انخفاض مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المؤسسات

وحثت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تونس على ضمان استـشارة              -١٥
  .)٣٢(الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم على نحو نشط في صياغة الدستور الجديد

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  -ثانياً  
متابعة لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن تونس تزمع إنشاء هيئة مسؤولة عن               -١٦

  .)٣٣(توصيات هيئات المعاهدات

  )٣٤(التعاون مع هيئات المعاهدات  -ألف  

  حالة الإبلاغ  -١  

  هيئة المعاهدة

ــة  ــات الختامي الملاحظ
الــــواردة في دورة  

  الاستعراض السابقة
آخر تقرير منذ دورة
  الاستعراض السابقة

آخر ملاحظـات
  حالة الإبلاغ  ختامية 

لجنة القضاء على التمييز
  ريالعنص

يحل موعد تقديم التقارير ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٧ ٢٠٠٣يونيه /حزيران
من العشرين إلى الثـاني

 ٢٠١٢والعشرين في عام 
اللجنة المعنية بـالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية

  والثقافية

  لا ينطبق  لا ينطبق  ١٩٩٩مايو /أيار
تأخر تقديم التقرير الثالث

  ٢٠٠٠منذ عام 
 ـ   وقاللجنة المعنية بحق

  الإنسان 
نوفمبر /تشرين الثاني

١٩٩٤  
يحل موعد تقديم التقريـر ٢٠٠٨مارس /آذار  ٢٠٠٦

  ٢٠١٢السادس في عام 
اللجنة المعنية بالقـضاء
  على التمييز ضد المرأة

أكتوبر/الأولتشرين    ٢٠٠٩ ٢٠٠٢يونيه /حزيران
٢٠١٠  

يحل موعد تقديم التقريـر
  ٢٠١٤السابع في عام 

نوفمبر /شرين الثانيت  لجنة مناهضة التعذيب
١٩٩٨  

  بعد فيه ظرنت لم  -  ٢٠٠٩

يونيه /حزيران  ٢٠٠٨ ٢٠٠٢يونيه /حزيران  لجنة حقوق الطفل
٢٠١٠  

يحل موعد تقديم التقارير
من الرابع إلى السادس في

  ٢٠١٧عام 

تأخر موعد تقديم التقرير        
الأولي بشأن البروتوكول



A/HRC/WG.6/13/TUN/2 

7 GE.12-12083 

  هيئة المعاهدة

ــة  ــات الختامي الملاحظ
الــــواردة في دورة  

  الاستعراض السابقة
آخر تقرير منذ دورة
  الاستعراض السابقة

آخر ملاحظـات
  حالة الإبلاغ  ختامية 

الاختياري لاتفاقية حقوق
ــع ــق ببي الطفــل المتعل
الأطفال وبغاء الأطفـال
واستغلال الأطفـال في
المواد الإباحية منذ عـام

ــام٢٠٠٤ ، وورد في ع
 التقريــر الأولي٢٠٠٧

ــول ــشأن البروتوك ب
الاختياري لاتفاقية حقوق

شـراكإالطفل المتعلـق ب   
ــال في التراعــات الأطف

  المسلحة
اللجنة المعنية بحقـوق
الأشخاص ذوي الإعاقة

يحل موعد تقديم التقريـر ٢٠١١أبريل /نيسان  ٢٠١٠  -
  ٢٠١٤الثاني في عام 

اللجنة المعنيـة بحمايـة
جميع الأشخاص مـن

  الاختفاء القسري

يحل موعد تقديم التقريـر  -  -  -
  ٢٠١٣الأولي في عام 

  الردود على طلبات المتابعة المحددة المقدمة من هيئات المعاهدات  -٢  

  الملاحظات الختامية    

  هيئة المعاهدة
قديم الملاحظات موعد ت
  قدمت في   الموضوع  الختامية

التحقيق في ادعاءات التعذيب؛ وعقوبة  ٢٠٠٩  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
الإعدام؛ والتحرش بمدافعين عن حقوق
الإنسان وتخويفهم؛ وتسجيل المنظمات

  المستقلة 

٢٠١٠  

لجنة القضاء على التمييز 
  العنصري

ييز العنـصري؛التشريعات المتعلقة بالتم    ٢٠١٠
والأسماء الأمازيغية في سـجل الحالـة
المدنية؛ والمنظمات الأمازيغية الاجتماعية

  والثقافية

تأخر موعد تقديم 
  الردود

اللجنة المعنية بالقضاء على 
  التمييز ضد المرأة 

سحب التحفظات؛ والعنـف بالنـساء  ٢٠١٢
  والفتيات

-  

  الآراء    
  الحالة  عدد الآراء  هيئة المعاهدة

  الحوار مستمر  )٣٥(١  لجنة مناهضة التعذيب
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ناشدت لجنة حقوق الطفل تونس الإسراع في تقـديم تقريرهـا الأولي بموجـب                -١٧
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واسـتغلال          

  .)٣٧(وتقديم وثيقة أساسية محدثة )٣٦(الأطفال في المواد الإباحية

  )٣٨(التعاون مع الإجراءات الخاصة  -باء  
  الحالة الراهنة  الحالة خلال دورة الاستعراض السابقة  

  )٣٩(نعم  لا   وُجِّهت دعوة دائمة
المقرر الخاص المعني بحريـة التعـبير،         الزيارات المضطلع بها

  ١٩٩٩ديسمبر /كانون الأول
المقرر الخاص المعني بمسألة الإرهـاب      

ــاني٢٦-٢٢( ــانون الث ــاير / ك ين
٤٠()٢٠١٠(  

  
  

المقرر الخاص المعني بمسألة التعـذيب      
  )٤١()٢٠١١مايو / أيار٢٢-١٥(

  

  

المقرر الخاص المعني بمسألة الإرهـاب      
) ٤٢()٢٠١١مــايو / أيـار ٢٦-٢٣(

  )بعثة متابعة(
الزيارات المتفق عليها من حيث 

  المبدأ

  

المقرر الخاص المعني بحريتي التجمـع      
 والمقرر  السلمي وتكوين الجمعيات،  

الخاص المعني بالمدافعين عن حقـوق      
الإنسان، والفريق العامل المعني بمسألة     
التمييــز ضــد المــرأة في القــانون 

  والممارسة
طلب الممثل الخاص للأمين العام المعني        الزيارات المطلوب إجراؤها 

بالمدافعين عن حقوق الإنسان إجـراء      
 ٢٠٠٢أغـسطس   / آب ٢١زيارة في   

كـــانون  ٢وكـــرر طلبـــه في 
وطلب المقرر  . ٢٠٠٤ديسمبر  /الأول

الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين     
 كــانون ٤إجــراء زيــارة في  

 وكرر طلبه في    ١٩٩٧ديسمبر  /الأول
 كانون  ٢٠ و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٥
وطلـب المقـرر    . ٢٠٠٤يناير  /الثاني

الخاص المعني بمسألة الإرهاب إجـراء      
ديـسمبر  / كـانون الأول   ٩زيارة في   
وطلب المقرر الخاص المعـني     . ٢٠٠٥

بمسالة التعذيب إجراء زيارة في عـام       
مـايو  / أيار ٢ وكرر طلبه في     ١٩٩٨
 ٩ و ٢٠٠٦يوليـه   / تموز ١٧ و ٢٠٠٥

  .٢٠٠٧مايو /أيار

المقرر الخاص المعني بحريـة التعـبير       
)٢٠٠٩(  

الردود على رسائل الادعاء 
  والنداءات العاجلة 

  

ل خلال الفترة قيد الاستعراض، أُرس
 ١٢وردت الحكومة على .  بلاغا٢٥ً

  بلاغاً من هذه البلاغات
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  التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان  -جيم  
 الحكومة الانتقالية على المضي في تنفيذ       ، شجع مجلس حقوق الإنسان    ٢٠١١عام  في    -١٨

  .)٤٣(ما قبلته من التوصيات الواردة في تقرير بعثة التقييم
، وقّعت المفوضة السامية مع السلطات التونسية اتفاقاً لإنشاء         ٢٠١١ يوليه/وفي تموز   -١٩

وسيركز المكتب بالأساس على المـساعدة في       . )٤٤(مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في تونس     
تنفيذ برامج العدالة الانتقالية والتعاون مع السلطات التونسية والمجتمع المدني التونسي في بناء             

ة القانون وتكفل المحاسبة على مـا حـدث مـن تجـاوزات في              المؤسسات التي تطبق سياد   
  .)٤٥(الماضي

  تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -ثالثاً  

  تمييزلالمساواة وعدم ا  -ألف  
أقرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بعزم تونس الثابت على تحقيـق                -٢٠

ع ذلك، فقد حثتها على وضع استراتيجية شاملة للقضاء علـى           وم. )٤٦(المساواة بين الجنسين  
وناشدتها حماية تعددية وسائط الإعلام     . المواقف الأبوية والقوالب النمطية التي تميز ضد النساء       

وضمان حرية التعبير والحصول على المعلومات بغية تحديد الأسباب الأساسية للتمييـز بـين              
  .)٤٧(وم على التنميط والتمييزالجنسين وترويج صورة للمرأة لا تق

وظلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منشغلة إزاء استمرار التمييز ضد               -٢١
 سيما فيما يتصل بـالزواج وحـضانة الأطفـال والوصـاية            ،المرأة في الأحوال الشخصية   

انون الجنسية في   بأن إصلاح ق  الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين     وأفادت مفوضية   . )٤٨(والميراث
مـن  الأب  إلى أبنائهن حتى وإن كـان       جنسيتهن   سمح للنساء التونسيات بنقل      ٢٠١٠عام  

البلد أو خارجه، ملغياً بذلك التمييز ضـد        داخل  جنسية أخرى وبصرف النظر عن إقامتهن       
بأن تنظر  شؤون اللاجئين   وأوصت مفوضية   . )٤٩(النساء فيما يتعلق بنقل الجنسية إلى أبنائهن      

 من قانون الجنسية لتضمينه تدابير تحمي الأبناء من انعدام الجنـسية  ١٦س في تعديل المادة    تون
  .)٥٠(في حالة إبطال الزواج

وأعربت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها لأن فئات النـساء                -٢٢
 فيما يتصل بالحصول على      سيما ،والفتيات المحرومة كثيراً ما تعاني أشكالاً متعددة من التمييز        

وأعربت لجنة  . )٥١(التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية من العنف والوصول إلى العدالة         
  .)٥٢(حقوق الطفل عن شواغل مماثلة



A/HRC/WG.6/13/TUN/2 

GE.12-12083 10 

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها إزاء النظرة السلبية              -٢٣
والمجتمع وإزاء ما أُبلغ عنه من ضغوط ثقافيـة وتقليديـة       إلى النساء ذوات الإعاقة في الأسرة       

  .)٥٣(وأسرية تدفع إلى إخفاء النساء ذوات الإعاقة
وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد تونس تشريعات خاصة بجريمة              -٢٤

  . )٥٤(التمييز العنصري ونشر الكراهية العنصرية تستوفي جميع متطلبات الاتفاقية

  الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي  -باء  
رحبت اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان بوقـف تنفيـذ عقوبـة الإعـدام منـذ                  -٢٥
، وبما أحرزته تونس من تقدم صوب إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف عقوبـات             )٥٥(١٩٩١ عام

ق علـى  وينبغي أن تنظر تونس في إلغاء عقوبة الإعدام والتـصدي . إعدام البعض من السجناء  
  .)٥٦(البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد

 ٥١٠ شخصاً وإصـابة     ١٤٧وأفادت بعثة التقييم بأن وزارة العدل صرّحت بوفاة           -٢٦
ويُعتقد أن عدداً من قوات الأمـن التابعـة         . ٢٠١١ و ٢٠١٠آخرين أثناء مظاهرات عامي     

ة لحقوق الإنسان التي حـدثت      للرئاسة ولوزارة الداخلية كانت في صميم الانتهاكات الخطير       
  .)٥٧(أثناء تلك الفترة

 تُعـنى   -وأفادت بعثة التقييم بأن الحكومة الانتقالية أنشأت لجنتين لتقصي الحقائق             -٢٧
 إضافة إلى لجنـة للإصـلاح   -إحداهما بانتهاكات حقوق الإنسان والأخرى بقضايا الفساد      

وأوصت بعثة التقييم بـأن     . )٥٩( المهمة ونوهت المفوضة السامية بهذه الخطوات    . )٥٨(السياسي
تعزز تونس ضمانات استقلال هذه اللجان بأن توفر لها عناصر منها الأساس القانوني المناسب          
والصلاحيات الملائمة والميزانية المستقلة والكافية؛ كما أوصتها بإقامة نُهُـج هـذه اللجـان              

ك أوصى المقرر الخاص المعـني      كذل. )٦٠(وتوصياتها على عمليات تشاركية وشاملة للجميع     
بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة بـأن                
تسارع لجنة تقصي الحقائق المنشأة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة أثناء الثورة وغـداتها إلى              

ا بما يلـزم مـن تحقيقـات        إكمال عملها في أقرب وقت ممكن وأن تكفل إتباع استنتاجاته         
  .)٦١(وملاحقات قضائية وما يكفي من التعويضات ورد الاعتبار للضحايا

 ٢٠١١ و ٢٠١٠ سجيناً أثناء ثورة عـامي       ٧٢وأشارت بعثة التقييم أيضاً إلى وفاة         -٢٨
وأوصـت بعثـة    . )٦٢(وإلى ما وردها من ادعاءات تتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان         

ونس بياناً كاملاً ومستقلاً للأحداث التي جرت في السجون أثنـاء فتـرة             التقييم بأن تضع ت   
  .)٦٣(الاضطرابات

، أفاد المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بأنه لا يمكن القـول إن             ٢٠١١وفي عام     -٢٩
ثقافة الإفلات من العقاب اضمحلت نظراً إلى أن التعذيب موروث من النظام الـسابق وأن               
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ورغم أن إسـاءة معاملـة      . ات التعذيب لم يكن يجري في الوقت المناسب       التحقيق في ادعاء  
المحتجزين ترتكب أساساً، فيما يبدو، أثناء الفترة الأولى من احتجازهم، فقد رُصدت أيـضاً              

  .)٦٤(حالات إساءة معاملة في مراحل لاحقة من الاحتجاز
افحة التعذيب وسـوء    وحدد المقرر الخاص قضيتين شاملتين لهما أهمية حاسمة في مك           -٣٠

. المعاملة مكافحة فعالة وتستلزمان من الحكومة عناية عاجلة لضمان العدالة في الفترة الانتقالية    
أولاً، التحقيق السريع والشامل في جميع قضايا التعذيب وسوء المعاملة،          : وهاتان القضيتان هما  

كافة؛ وثانيـاً، إقـرار     ومقاضاة الفاعلين، وتوفير سبل انتصاف وتعويضات فعالة للضحايا         
ضمانات قوية في مواجهة التعذيب وسوء المعاملة بإجراء إصلاحات دسـتورية وتـشريعية             

  . )٦٥(وإدارية
وأوصى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن تقوم تونس بأمور منها إنشاء آليـة                -٣١

عيين المؤسسة الوطنيـة  بتإما  وقائية وطنية فعالة تكون في توافق تام مع مبادئ باريس، وذلك            
لحقوق الإنسان كآلية وقائية وطنية أو بإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة على حـدة وفقـاً                 

لإصلاح الأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ كما أوصاها باستكمال          
مان عمليـة   الجاري وإعادة هيكلة جهاز أمن الدولة، وبإعلان القطيعة مع النظام السابق بض           

  .)٦٦(تحقق واسعة تشمل وزارة الداخلية ووزارة العدل
  وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تلغي تونس الأحكـام             -٣٢

الاجتماعية  - التشريعية التي تجيز الحرمان من الحرية على أساس الإعاقة، بما فيها الإعاقة النفسية            
  .)٦٧(والإعاقة الذهنية

صت بعثة التقييم بأن تتصدى تونس لوضع السجون المريع من خـلال اعتمـاد        وأو  -٣٣
سياسة جديدة للسجون تكفل توفير ظروف إنسانية، وأن تهتم اهتماماً خاصاً بإعادة تأهيـل              

وأوصى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بـأن        . )٦٨(المحتجزين وإعادة إدماجهم في المجتمع    
مية إلى تحسين ظروف الاحتجاز بغية ضمان فصل الأحداث عن          تعزز الحكومة جهودها الرا   

الكبار والمحتجزين رهن المحاكمة عن السجناء المدانين، كما أوصاها بـإقرار آليـات تظلـم              
مستقلة وفعالة في جميع أماكن الاحتجاز وبضمان اتصال جميع المحتجـزين، بـلا عراقيـل               

  .)٦٩(ا ذلكمراقبة، بقاضي إنفاذ العقوبات، إذا ما طلبو ولا
، رحب مجلس حقوق الإنسان بما تبذله الحكومة الانتقالية من جهود ٢٠١١وفي عام   -٣٤

في سبيل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين من خلال إعلان العفو العام وإضفاء الشفافية              
  .)٧٠(على نظام السجون، لا سيما بتمكين المنظمات الدولية وغير الحكومية من الوصول إليها

وظلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة قلقة إزاء انتشار العنف بالنساء               -٣٥
سـيما العنـف     والفتيات، وأعربت عن أسفها لعدم وجود قانون يتناول العنف بالنساء، لا          
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وظلت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منشغلة         . )٧١(المترلي والاغتصاب الزوجي  
  .)٧٢(دعاءات التحرش بالنساء المحجّبات في الأماكن العامةإزاء ا
وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس على اتخاذ جميع التـدابير                -٣٦

  .)٧٣(اللازمة لحماية العاملات المترليات من الاستغلال الاقتصادي والعنف الجنسي
ييز ضد المرأة علماً بمشروع القانون المتعلق       وأحاطت اللجنة المعنية بالقضاء على التم       -٣٧

غير أنها أعربت عن قلقها إزاء القصور الواضـح      . بالاتجار بالبشر الذي يجري النظر فيه حالياً      
وحثـت  . في الإلمام بمفهوم الاتجار، وهو ما أثّر سلباً على قدرة الدولة على التصدي للظاهرة             

  .)٧٤(القانون هذااللجنة تونس على الإسراع في اعتماد مشروع 
 تعديل  )٧٦( واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة      )٧٥(ولاحظت اليونيسيف   -٣٨

، وذلك بحظر جميع أشكال العنف بالأطفال بصرف النظر عـن           ٢٠١٠المجلة الجزائية في عام     
وأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تتخـذ تـونس         . الأوصياءو بمن في ذلك الوالدين      -الفاعل  
  .)٧٧(تدابير اللازمة للتصدي لظاهرة العنف بالأطفال والاعتداء عليهم ومكافحتهاجميع ال
وأشارت اليونيسيف إلى استمرار عادات معينة تؤثر على حمايـة الطفـل بـسبب                -٣٩

التغاضي عن بعض الممارسات، مثل العقوبة البدنية لزجر الطفل أو معاقبته أو عمل الأطفال              
  .)٧٨(في سن مبكرة

 العنف داخل الأسرة، أشارت اليونيسيف إلى نتائج الاستقصاء المركّـب           وبخصوص  -٤٠
 في المائة من الأطفـال المتراوحـة        ٩٤ التي أظهرت أن     ٢٠٠٦الثالث متعدد المؤشرات لعام     

 سنة يتعرضون لأشكال مختلفة من العنـف اللفظـي أو البـدني             ١٤أعمارهم بين سنتين و   
 في المائة للشتم بينمـا      ٢٦للضرب و )  في المائة  ٧٣ (ويتعرّض قرابة ثلاثة أرباعهم   . النفسي أو

 في المائة منهم من أحد حقوقهم، علماً أن هذه النسب لا تختلف كثيراً بين هـذا                 ٣٠يُحرم  
وقد أفاد الاستقصاء المتعلق بالعنف في الوسـط        . الوسط أو ذاك ولا بين هذه المنطقة أو تلك        

حوا بأنهم تعرّضوا للعنف بجميع أشكاله، بينمـا   في المائة من التلاميذ صرّ     ٥٨,٢المدرسي بأن   
 في المائة إهمال الوالـدين      ١١,٥ في المائة بأنهم تعرّضوا للعنف الجنسي، واشتكى         ٣,٣صرّح  

وعلاوة على ذلك، لاحظت اليونيسيف أن أطفـالاً        . الذي اعتبروه شكلاً من أشكال العنف     
 تعرّضوا لأشكال من    ٢٠١١ عام   في) المظاهرات وأعمال الشغب  (شاركوا في أحداث الثورة     

  .)٧٩(العنف
وكررت لجنة حقوق الطفل توصيتها السابقة بأن تتخذ تونس جميع التدابير اللازمة              -٤١

وأوصت أيضاً بأن تضطلع تونس بتقييم منهجي  . )٨٠(كي تمنع عمل الأطفال وتكافحه بفعالية     
التمييز ضد المرأة بأن تزيـد      وأوصت اللجنة المعنية بالقضاء على      . )٨١(لحالة أطفال الشوارع  

  .)٨٢(تونس عدد مفتشيات العمل منعاً لاستغلال الأطفال غير البالغين السن القانونية للعمل
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  إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب وسيادة القانون  -جيم  
 ـ              -٤٢ وق قالت بعثة التقييم إن الجهاز القضائي يؤدي دوراً حاسماً في ضمان احترام حق

وأثناء حكم الرئيس السابق بن علي، كان استقلال القضاء ونزاهتـه في حالـة              . التونسيين
تقويض دائم تُعزى إلى استخدام الصلاحيات التنفيذية لتخويف القضاة المستقلين والـضغط            

وينبغي سد الثغرات   . وقالت بعثة التقييم إن النظام القضائي يحتاج إلى إصلاح شامل         . عليهم
 علـى وجـه      السلطة التنفيذية من التأثير على القضاء مروراً بـوزارة العـدل           التي مكّنت 
  .)٨٣(الخصوص

وسلّم المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن النقص الفادح في الموارد البشرية ذات               -٤٣
 وهو .الكفاءة المهنية وفي القدرات التقنية يشكّل عائقاً أمام التحقيق في القضايا الجنائية المعقّدة    

  .)٨٤(يعتقد أن السكوت عن هذه النقائص والتكتم عليها أديا إلى فقدان الثقة بالنظام
وأوصى المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بأن تصحح تونس صورة القضاء عنـد               -٤٤

. )٨٥(وضمان استقلال القضاء  المؤسسي  الناس باتخاذ تدابير فورية لمكافحة الفساد المستشري و       
 تكفل تونس تقديم المساعدة القانونية المناسبة إلى ضحايا لتعذيب أو سـوء             كما أوصى بأن  

المعاملة بغية تمكينهم من تقديم الشكاوى والمطالبة بالجبر، وبأن تتيح للضحايا عند الطلـب              
  .)٨٦(الاطلاع على جميع الأدلة المتعلقة بأفعال التعذيب أو سوء المعاملة

ألة التعذيب تونس بأن تتأكد مـن أن الـضمانات          وأوصى المقرر الخاص المعني بمس      -٤٥
اللازمة أثناء التوقيف والاحتجاز مكفولة في الواقع؛ وأن تُعدّل تـشريعاتها لتقلـيص مـدة               

 ساعة على أقصى تقدير وتنص      ٤٨إلى  ) الاحتجاز لدى الشرطة  (الإيقاف التحفظي القانونية    
ف التحفظي؛ وأن تكفل خضوع المحتجز      قانوناً على الحق في الاتصال بمحامٍ أثناء فترة الإيقا        

لدى وصوله إلى السجن لفحص طبي مستقل إجباري؛ وأن تنظر في تـسجيل الاسـتنطاق               
  .)٨٧(بالفيديو وعلى أشرطة صوتية

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما وردها من أن الاعترافـات                -٤٦
ع من الأدلة المأخوذ بها في المحاكمات كما أنها ليست المنتزعة تحت التعذيب لا تُستبعَد في الواق   
  .)٨٨(محظورة بنص صريح في تشريعات تونس

نظامها الخاص  تعزيز  وحثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس على             -٤٧
  .)٨٩(بالشكاوى القانونية لضمان وصول النساء بفعالية إلى العدالة

يضاً بأن تكفل تونس المحاسبة على جميع انتـهاكات حقـوق   وأوصت بعثة التقييم أ   -٤٨
الإنسان بالمبادرة فوراً إلى فتح تحقيقات قضائية في جميع ادعاءات الانتـهاك ذات المـصداقية    

وفي السياق ذاته، صرحت المفوضة السامية . )٩٠(تعويضاتومنح الضحايا ومقاضاة المسؤولين 
على جرائم الماضي وأن تحيل مـرتكبي        وساطعاً   كاملاًبأن الحكومة ينبغي أن تسلّط الضوء       
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الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة بـسُبل منـها تنـشيط آليـات العدالـة                
  .)٩١(الانتقالية

وأوصت بعثة التقييم بأن تعتمد تونس نهجاً جامعاً وشاملاً إزاء العدالة الانتقاليـة،               -٤٩
يارات للبلد بما يشمل آليات الحقيقة والمصالحة     عقد مشاورات وطنية لبحث أنسب الخ     وذلك ب 
  .)٩٢(والمحاسبة

عدم وجود أي معاملة خاصة يعامل بها الأطفال مـن لحظـة          ولاحظت اليونيسيف     -٥٠
 ـ      . وحقوق الطفل توقيفهم بما يتماشى     مـع  سجنون  ولاحظت أن بعض الأطفال ما زالوا ي

  .)٩٣(الكبار
ء عدم قيام تونس برصد نوعيّ لنظام قضاء        وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزا        -٥١

الأحداث وإزاء ارتفاع معدل معاودة الإجرام في صفوف الجانحين الأطفال ولا سيما الفتيات             
  .)٩٤(منهم

  الحق في الزواج وفي الحياة الأُسرية  -دال  
أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء ارتفاع عدد الأطفال المولـودين خـارج                -٥٢

ج الذين يودعون المؤسسات بسبب ما تتعرض له الأمهات العازبات من وصـم             رباط الزوا 
وأوصت لجنة حقوق الطفل بأن تكفل تونس عدم الإيداع في الرعاية           . )٩٥(وتمييز اجتماعيين 

  .)٩٦(البديلة أو في المؤسسات إلا كملاذ أخير

الـسلمي،  حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع            -هاء  
  وحق المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

أفادت بعثة التقييم بأن حرية التعبير والتجمع كانت مقيّدة بشدة أثناء حكم الرئيس               -٥٣
وقد تعرّض النقابيون من العمال والطلاب والمدافعون عن حقوق الإنسان والفاعلون . بن علي

 السياسيون للتحرش والتخويف والاحتجاز والتعذيب      في المجتمع المدني والصحفيون والنشطاء    
  . )٩٧(والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة

ولاحظت اليونسكو أن حالة حرية التعبير تطورت بسرعة غـداة ثـورة كـانون                -٥٤
رية جديدة وتقلصت الرقابة على     فسرعان ما بات الصحفيون يتمتعون بح     . ٢٠١١يناير  /الثاني

وأعلنت الحكومة المؤقتة أن حرية المعلومات والتعبير مبـدأ         . الإنترنت وحُلّت وزارة الإعلام   
وعُهد إلى لجنة تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الـديمقراطي           . )٩٨(أساسي

ا لإصلاح الإعـلام والاتـصال      كما كُلفت الهيئة العلي   . )٩٩(بمهمة مراجعة اللوائح والقوانين   
عدد الهجمات على   ا الوضع تضرر بسبب تزايد      غير أن هذ  . )١٠٠(بإصلاح القطاع الإعلامي  
  . المهنيين العاملين في الإعلام
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وقالت اليونسكو إن من الضروري في هذه المرحلة تدريب الـصحفيين والمـدونين               -٥٥
ن اللازم تكثيف الدعم في سـبيل وضـع         وم. )١٠٢(والعاملين في الإعلام على تدابير السلامة     

وفقـاً  الإعلام  الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة لحماية حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية           
  .)١٠٣(للمعايير الدولية

صـراحةً حريـة التعـبير      قانون جديد للصحافة يحمي     وأوصت اليونسكو باعتماد      -٥٦
 ـ     ط التحريـري لوسـائط الإعـلام العامـة         والصحافة والتعددية الإعلامية واستقلال الخ

. )١٠٥(يتوافق مـع المعـايير الدوليـة   الإعلام وينبغي أيضاً صياغة قانون لحرية    . )١٠٤(والخاصة
وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تونس باتخاذ خطوات لإزالة القيود المباشـرة وغـير              

 من قـانون الـصحافة مـع        ٥١ة  وينبغي مواءمة الماد  . المباشرة المفروضة على حرية التعبير    
  .)١٠٦(عادل بين حماية سمعة الأفراد وحرية التعبيرالتوازن ال من العهد سعياً إلى ضمان ١٩ المادة
 اتسمت بطابع سـلمي     ٢٠١١ و ٢٠١٠وأفادت بعثة التقييم بأن مظاهرات عامي         -٥٧

ن جانـب   أن العنف لم يصدر عن المتظاهرين وإنما عن ردة الفعل الوحشية م           بشكل لافت و  
  .)١٠٧(قوات الأمن وعن أفعال الميليشيا المسلحة

وأفادت بعثة التقييم بأن منظمات المجتمع المدني استأنفت نشاطها وأنه بات بإمكانها              -٥٨
غير أن بعض النشطاء ما زالـوا       . العمل في جو منفتح ودون عرقلة أنشطتها كما في الماضي         

وقالت المفوضة الـسامية إن الحكومـة       . )١٠٨(الممارسات القديمة بالكامل  زوال  يخشون عدم   
قامت بخطوات في الاتجاه الصحيح بردودها الإيجابية على طلبات تسجيل جمعيات ومؤلفات            

  .)١٠٩(كانت محظورة في السابق
وأوصت بعثة التقييم بأن تواصل تونس تقدمها في ضمان حرية التعبير والتجمع وأن               -٥٩

 المدني كي يتسنى لمنظمات المجتمع المدني أداء دورها الكامل          تُفسِح مجالاً أوسع لنشاط المجتمع    
  .)١١٠(إقامة توازن فعال مع الحكومةوفي رسم مستقبل البلد وفي في التحضير للانتخابية 

وأضافت بعثة التقييم أن الحكومة الانتقالية اعترفت بجميـع الأحـزاب الـسياسية               -٦٠
ت بعودة شخصيات معارضة تونسية مـن       ومنحت جوازات سفر للتونسيين في المنفى وسمح      

وقالت المفوضة السامية إن عدد الأحزاب السياسية المسجلة رسميـاً إلى غايـة             . )١١١(منفاها
  .)١١٢( قد جاوز ثمانين حزباً مقابل سبعة أحزاب فقط قبل الثروة٢٠١١يوليه /تموز
 في تـونس    وأحاطت المفوضة السامية علماً بإنشاء أول لجنة مستقلة للانتخابـات           -٦١

التكافؤ بين الجنسين في القوائم الانتخابية الخاصـة بانتخابـات          تكريس مبدأ   ورحبت بقرار   
وهنأ الأمين العام شعب تونس وسلطاتها المؤقتة على تنظيم . )١١٣(٢٠١١أكتوبر /تشرين الأول

تـشرين   ٢٣انتخابات تاريخية للمجلس التأسيسي في أجواء عمّها الـسلم والنظـام يـوم              
 وأضاف أن الانتخابات المشهودة شكلت خطوة رئيسية على درب الانتقـال           .أكتوبر/الأول

  . )١١٤(الديمقراطي للبلد وتطوراً مهماً في التحول الديمقراطي للمنطقة عموماً
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  الحق في العمل وفي شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
تمـاد سياسـات    حثت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس على اع            -٦٢

  .)١١٥(وتشريعات للإسراع في القضاء على التمييز ضد النساء في العمل
تدابير وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن تكفل تونس تنفيذ              -٦٣

  .)١١٦(الإيجابي المنصوص عليها قانوناً في سبيل توظيف النساء والرجال من ذوي الإعاقةالعمل 

   لائقيلضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشالحق في ا  -زاي  
تباينـات  ، في ى مر العقـود لتسببت، ع أفادت بعثة التقييم بأن مجموعة من العوامل          -٦٤

اقتصادية واجتماعية وإنكار للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لقطاعات واسعة جداً          
تباينات في مستويات   وأوصت بأن تتخذ تونس خطوات فورية لتصحيح ال       . )١١٧(من السكان 

المعيشة وفي الحصول على مستوى جيد من الصحة والتعليم والوصول إلى العمالة وإلى هياكل             
المهمشة في جميع أنحـاء     والمجموعات السكانية   الدعم الاجتماعي للنساء والأطفال والشباب      

  .)١١٨(البلد
تلبية وات للشروع في    وذكّرت بعثة التقييم بأن الحكومة الانتقالية اتخذت بعض الخط          -٦٥

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقالت إن من اللازم القيام بإصلاح واسع للاقتصاد وتنفيذ            
التزامات البلد الدولية في مجال حقوق الإنسان بغية إحـداث التغـييرات       تسترشد ب سياسات  

نمـو  الجذرية الضرورية لضمان استفادة جميع مناطق البلد وجميع فئـات الـسكان مـن ال              
  .)١١٩(أضعفهاالمجموعات السكانية والاقتصادي وتقاسم الموارد المحدودة مع أفقر 

، أفادت اليونيسيف بأن ارتفاع أسعار الغذاء المحلية كانت له نتائج           ٢٠١١وفي عام     -٦٦
الدولة، فقـد أدى ارتفـاع      على مستوى   أما  . على الأسر المعيشية والاقتصاد   شديدة الوطأة   

وانخفاض توافر السلع العامـة     الشحيحة  لى زيادة الضغط على الموارد العامة       فواتير الواردات إ  
إلى الحـاد   ويمكن أن تؤدي الآثار الضارة لارتفاع أسعار الغذاء         . الأساسية وتراجع نوعيتها  

 ٢٠١١ينـاير   /كانون الثاني تونس في   الاضطرابات المدنية التي شهدتها     تدمير المجتمعات؛ وما    
  . )١٢٠( سنة من الحكم إلاّ تذكير صارخ بذلك٢٣علي بعد   بنبالرئيسوالتي أطاحت 

وشجعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تونس على مواصـلة تنفيـذ                -٦٧
سياساتها وبرامجها الرامية إلى تمكين المرأة الريفية من الناحية الاقتصادية وضمان حصولها على             

  .)١٢١(عليمية والاجتماعيةخدمات الرعاية الصحية والخدمات الت
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  الحق في الصحة  -حاء  
مؤشـرات صـحة الأم     ه تم التحسن الواضح الذي سـجلته        أفادت اليونيسيف بأن    -٦٨

، إضافة إلى )الثلثان(وفيات الرضع تمثل اليوم جلّ حالات وفاة الرضع والأطفال      فإن  . والطفل
  .)١٢٢(وجود تباينات إقليمية واجتماعية

 الطفل بأن تكفل تونس تزويد المراهقين بمعلومات تراعي نوع          وأوصت لجنة حقوق    -٦٩
. الجنس فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك التنظيم الأسري ووسائل منع الحمل            

وأوصت أيضاً بأن تزود تونس الأطفال بمعلومات دقيقة وموضوعية عن استعمال العقاقير بما             
  .)١٢٣(يشمل التدخين

نامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز أن ازدواج الإطار القـانوني في            ولاحظ بر   -٧٠
تونس يظل عائقاً كبيراً أمام حصول الجميع على الخدمات في تونس، لا سيما الفئات الأكثر               

وأضاف البرنامج أن معاقبة الفئات المعنية الرئيـسية والـضعيفة،        . )١٢٤(تعرضاً لعدوى الإيدز  
 يقمع في الآن ذاته عمال الجنس من الذكور وعـاملات الجـنس غـير               بتطبيق نظام قانوني  

علـى تعـاطي    يعاقب بقـسوة    المرخَّص لهن والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، و        
المخدرات بالحقن، تشكل عائقاً كبيراً أمام حصول هذه الفئات على مختلف الخدمات الطبية             

  .)١٢٥(والاجتماعية
 المتحدة المشترك المعني بالإيدز بإنعاش اللجنة الوطنية لمكافحة         وأوصى برنامج الأمم    -٧١

، ومراجعة الإطار القانوني الذي يقمع الفئات المعنية الرئيسية، ووضع قائمة مفصلة )١٢٦(السيدا
 ـ          صابين بحقوق الأشخاص المصابين بأمراض منقولة، وإدماج الحقوق الخاصة بالأشخاص الم

  .)١٢٧(بفيروس نقص المناعة البشري

  الحق في التعليم   -طاء  
أوصت لجنة حقوق الطفل بأن تواصل تونس وتعزز جهودهـا الراميـة إلى إزالـة                 -٧٢

التباينات الإقليمية والفوارق بين المناطق الحضرية والريفية في مجال التعليم؛ كمـا أوصـتها              
 وظلـت   .)١٢٨(بمواصلة وتعزيز سياستها الرامية إلى مكافحة التسرب والرسوب المدرسـيين         

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة منشغلة إزاء التباينات الإقليمية والفـوارق بـين           
 في المائة في المناطق الحـضرية       ٢٠,١المناطق الحضرية والريفية في معدلات الأمية التي بلغت         

  .)١٢٩(٢٠٠٨ في المائة في المناطق الريفية في عام ٤٢,٨ مقابل
ة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن قلقها لأن الكـثير مـن             وأعربت اللجن   -٧٣

  .)١٣٠(غير مجهزة لاستقبال أطفال ذوي إعاقةالإدماجية المدارس 
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وشجعت اليونسكو تونس على تقديم تقرير في إطار المشاورة الثامنة للدول الأعضاء              -٤٧
  .)١٣١(ة التمييز في مجال التعليمفي اليونسكو بشأن تطبيق الاتفاقية والتوصية المتعلقتين بمكافح

  الأشخاص ذوو الإعاقة  -ياء  
تونس حظراً صريحاً   تدرج  أوصت اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بأن           -٧٥

كما أوصت اللجنة بـأن تقـوم       . )١٣٢(للتمييز على أساس الإعاقة في قانون لمكافحة التمييز       
بالتسهيلات استعراض تنفيذ القوانين المتعلقة     تونس، بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ب      

وأفادت اليونسكو بأن من واجب البلد أن يكفل للأطفال المعـوقين           . )١٣٣(الخاصة بالمعوقين 
  .)١٣٤(على التسهيلات الخاصة بهمفي الحصول الحماية والمساواة 

  الأقليات والشعوب الأصلية  -كاف  
ونس على إعادة النظر في حالة الأمازيغ في     حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري ت        -٧٦

لفئـة مـن الـسكان      ضوء الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، بحيث تكفل تمتع أفراد تلك ا          
بالحقوق التي يطالبون بها، لا سيما الحق في ثقافة خاصة بهم وفي اسـتعمال لغتـهم الأم وفي       

  .)١٣٥(المحافظة على هويتهم والنهوض بها

  واللاجئون وملتمسو اللجوءالمهاجرون   -لام  
، أشاد مجلس حقوق الإنسان بشعب تونس لما أبداه من تضامن مـع           ٢٠١١في عام     -٧٧

  .)١٣٦(اللاجئين وما قدمه إليهم من مساعدة
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن آلاف الأشخاص وصـلوا إلى              -٧٨

وقد طبقت تونس بكـرم   . لد آخر  فارين من صراع نشب في ب      ٢٠١١مارس  /آذارتونس في   
إلاّ أنها عـادت، في     . سياسة الأبواب المفتوحة ومنحت هؤلاء الأشخاص حماية مؤقتة فعلية        

في مجال الهجرة، وهي قواعد تمنع دخـول        المعتادة  ، إلى تطبيق قواعدها     ٢٠١١سبتمبر  /أيلول
و شـهادة اللاجـئ    البلد على الرعايا الأجانب غير الحاملين وثائق مناسبة، بمن فيهم حـامل           

  .)١٣٧(ملتمس اللجوء الصادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين أو
 /آبوأفادت مفوضية شـؤون اللاجـئين بـأن حكومـة تـونس أعربـت في                  -٧٩

والمفوضـية ملتزمـة    . )١٣٨( عن استعدادها لسن قانون وطني بشأن اللجوء       ٢٠١١ أغسطس
  .)١٣٩(١٩٥١اتفاقية عام بالكامل بالمساعدة على إرساء نظام للجوء يتوافق وأحكام 



A/HRC/WG.6/13/TUN/2 

19 GE.12-12083 

  ةيالحق في التنم  -ميم  
أوصت بعثة التقييم بأن تكفل تونس استناد السياسات الإنمائية إلى عمليات تشاورية              -٨٠

  .)١٤٠(وتشاركية محورها مصلحة التونسيين جميعاً وحقوقهم

  حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب  -نون  
عني بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان       ، صرح المقرر الخاص الم    ٢٠١١مايو  /أيارفي    -٨١

والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بأنه رغم إبطال قانون مكافحـة الإرهـاب       
 إبطالاً فعلياً بموجب قانون العفو، فقد فوجئ أثناء زيارة المتابعة التي قام بهـا إلى          ٢٠٠٣ لعام

 احتجزوا على أسـاس قـانون       سجن المرناقية إذ علم أن اثنين على الأقل من السجناء الجدد          
ولاحظ المقرر الخاص أن حالة التناقض القانوني تثير مشكلة         . ٢٠٠٣مكافحة الإرهاب لعام    

كبيرة من زاوية سيادة القانون، بما أن القانون لا يمكن أن يكون نافذاً وغير نافذ في الآن ذاته، 
  .)١٤١(وطلب إلى حكومة تونس تسوية هذا الوضع الملتبس على الفور

على الحكومة، إذا ما قررت إعداد قانون خاص بمكافحـة          أن  وأكد المقرر الخاص      -٨٢
الإرهاب، أن تحترم الالتزامات الدولية لتونس، بما فيها مبدأ الـشرعية المنـصوص عليـه في           

  .)١٤٢( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية١٥ المادة
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